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الدورة الخامسة والخمسون 
   البند ١٦٥ من جدول الأعمال 

  استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة 
 تقرير اللجنة السادسة 

المقرر: السيد دراهوسلاف ستيفانك (سلوفاكيا) 
  

مقدمة   أولا -
أدرج البند المعنون �اسـتعراض النظـام الأساسـي للمحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة�  - ١
في جـدول الأعمـال المؤقـت للـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة وفقـا لمقـــرر الجمعيــة 

٤٢٩/٥٤ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
 

وفي الجلسة العامة ٩، المعقودة في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، قـررت الجمعيـة العامـة،  - ٢
بناء على توصية المكتب، إدراج البند في جدول أعمالها، وإحالته إلى اللجنة السادسة. 

ونظـرت اللجنـة السادسـة في البنـــد في جلســتيها ٨ و ٣١ المعقودتــين في ١٦ تشــرين  - ٣
الأول/أكتوبر و ٣١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. وترد آراء الممثلين الذين تكلموا أثنـاء نظـر 

 .(SR.31 و A/ C.6/55/SR.8) اللجنة في البند في المحضرين الموجزين ذوي الصلة
  

 A/C.6/55/L.18 النظر في مشروع القرار  ثانيا -
في الجلسـة ٣١، المعقـودة في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، قــدم ممثــل المملكــة المتحــدة  - ٤
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية باسـم أيرلنـدا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة مشـــروع القــرار 

 .(A /C.6/55/L.18) المعنون �استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة�
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A، بدون تصويت.  /C.6/55/L.18 ا، اعتمدت اللجنة مشروع القراروفي الجلسة ذا - ٥
  

توصية اللجنة السادسة   ثالثا -
توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ٦

 
استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة    

إن الجمعية العامة، 
إذ تعـترف مـع الامتنـان بالإسـهام الهـام الـذي قدمتـه المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحــدة 
(�المحكمة�) لمنظومة الأمم المتحدة في أدائـها لمهامـها، وإذ تثـني علـى أعضـاء المحكمـة لمـا أدوه 

من أعمال ذات شأن، 
ورغبة منها في مساعدة المحكمة علـى القيـام بعملـها مسـتقبلا بـأقصى قـدر ممكـن مـن 

الفعالية، 
وإذ تنوه بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة(١)، 

وإذ تنوه أيضا بضرورة النظر في ملاءمة إنشـاء آليـة طعـون بـإزاء مـا تصـدره المحكمـة 
من أحكام، 

ــــار، لـــدى تعيـــين أعضـــاء  وإذ تســلِّم بأنــه ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تــأخذ الاعتب
للمحكمـة، ضـرورة كفالـة تمثيـل كـاف في المحكمـة للنظـم القانونيـة الرئيسـية في العـالم وتمثيــلا 

جغرافيا منصفا، وإذ تضع في اعتبارها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، 
تقـرر تعديـل النظـام الأساســـي للمحكمــة الإدارية للأمــم المتحــدة (�النظــام  - ١

الأساسي�) على النحو التالي، اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١: 
المادة ٣، الفقرة ١، تعدل لتصبح كما يلي:  (أ)

�تتكـون المحكمـة مـن سـبعة أعضـاء علـى ألا يكـون اثنـان منـهم مــن 
مواطني دولة واحدة. وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرة اللازمـة، بمـا في ذلـك، 
عند الاقتضاء، المؤهلات والخبرة القانونية. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أيـة 

قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط�. 

 __________
 .A/55/57 انظر (١)



00-770473

A/55/615

تعدل الفقرة ٢ من المادة ٣ بحيث تصبح كما يلي:  (ب)
�يعيـن الأعضـاء مـن قبـل الجمعيـة العامـة لمـدة أربـع سـنوات ويمكـــن 
إعادة تعيينهم مـرة واحـدة. أمـا العضـو المعيـن ليحـل محـل عضـو لم تنتـه مـدة 
ولايته فيشغل المنصب للفترة المتبقية من مدة سلفه، ويجـوز إعـادة تعيينـه مـرة 

واحدة فقط�. 
تدرج مادة ٨ جديدة، تقرأ على النحو التالي:  (ج)

�حيثما تراءى لأعضاء المحكمة الثلاثة الذين يبتون في أي قضيـة مـن 
القضايا، أن القضية تثير مسألة قانونية هامة، فإنـه يجـوز لهـم قبـل أن يصـدروا 
حكمـهم، أن يحيلـوا القضيـة، في أي وقـت، إلى المحكمـة لتنظـــر فيــها بكــامل 
هيئتـها، علـى أن يكـون النصـاب الـلازم لانعقـاد المحكمـة بكـامل هيئتــها هــو 

خمسة أعضاء�. 
يعاد ترقيم المواد السابقة ٨ إلى ١٣ مـن النظـام الداخلـي بحيـث تصبـح ٩ إلى  (د)

١٤، وتعدل الإشارات إلى تلك المواد تبعا لذلك؛ 
حيثما ترد في النظام الأساسي صيغـة المذكـر العـاقل يعـدل النـص لتـدرج فيـه  (هـ)

أيضا صيغة المؤنث؛ 
المـادة ٧، الفقـــرة ٧، والمــادة الجديــدة ١١، الفقــرة ٤، تعــدل فيــهما عبــارة  (و)

�اللغات الرسمية الخمس� بحيث تصبح �اللغات الرسمية الست�؛ 
تقـرر أيضـا أن تمـدد ولايـة جميـع الأعضـاء الموجوديـن في الخدمـــة في المحكمــة  - ٢
بتاريخ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ مدة سنة واحدة يجـوز بعدهـا إعـادة تعيينـهم مـرة واحـدة 

فقط، شريطة ألا يكونوا قد خدموا في المحكمة مدة تربو على سبع سنوات؛ 
تقرر كذلك أن يصبـح النظـام الأساسـي، اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير  - ٣

٢٠٠١، بالصيغة الواردة في مرفق هذا القرار. 
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المرفق 
النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة     

المادة ١ 
تنشـأ بموجـب هـذا النظـام الأساســـي محكمــة تعــرف باســم المحكمــة الإداريــة للأمــم 

المتحدة. 
 

المادة ٢ 
للمحكمـة صلاحيـة النظـر في، وإصـــدار الحكــم علــى، الطلبــات الــتي يزعــم  - ١
مقدموهـا أن هنـاك عـدم تقيـد بعقـود عمـل موظفـي الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة أو بشــروط 
تعيين هؤلاء الموظفين. وتندرج تحت كلمة �عقود� وعبارة �شروط التعيين� جميع الأنظمـة 
الأساسية والأنظمة الإدارية ذات الصلة المعمـول ـا وقـت عـدم التقيـد المزعـوم، الأساسـية بمـا 

فيها الأنظمة المتعلقة بمعاشات الموظفين التقاعدية. 
تفتح المحكمة باا:  - ٢

لكـل موظـف (ة) مـن موظفـي الأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة وحــتى بعــد أن  (أ)
يكـون قـد انتـهى عملـه (هـا)، ولكـل شـخص يخلـف الموظـف في حقوقـه عنـد مـوت هــذا (ه) 

الموظف (ة)؛ 
لكل شخص يستطيع أن يبين أن له (هـا) حقوقـا بموجـب أي عقـد أو شـرط  (ب)
تعيـين، بمـا في ذلـــك أحكــام النظــام الأساســي والنظــام الإداري للموظفــين الــتي كــان يمكــن 

للموظف أن يستند/تستند إليها. 
ـــزاع بصــدد صلاحيــة المحكمــة تســوى المســألة بقــرار مــن  في حالـة ظـهور ن - ٣

المحكمة. 
ومع ذلك، فليسـت للمحكمـة صلاحيـة التصـدي لأيـة طلبـات يكـون سـبب  - ٤

الشكوى فيها قد نشأ قبل ١ كانون الثاني/يناير ١٩٥٠. 
 

المادة ٣ 
تتكون المحكمة من سبعة أعضاء، على ألا يكون اثنان منهم من مواطني دولـة  - ١
واحـدة. وتتوافـر لديـهم المؤهـلات والخـبرة اللازمـــة، بمــا في ذلــك عنــد الاقتضــاء، المؤهــلات 
والخبرة القانونية. ولا يجوز أن تتــألف المحكمـة في ايـة قضيـة معينـة مـن أكـثر مـن ثلاثـة أعضـاء 

فقط. 
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ـــة لمــدة أربــع ســنوات، ويمكــن إعــادة  يعـين الأعضـاء مـن قبـل الجمعيـة العام - ٢
تعيينهم مرة واحدة. أمـا العضـو المعـين ليحـل محـل عضـو لم تنتـه مـدة ولايتـه فيشـغل المنصـب 

للفترة المتبقية من مدة سلفه (ها). 
تنتخب المحكمة رئيسها ونائبي رئيسها من بين أعضائها.  - ٣

ــبرون  يـزود الأمـين العـام المحكمـة بـأمين تنفيـذي وغـيره مـن الموظفـين ممـن يعت - ٤
ضروريين. 

لا يجوز صرف عضو من أعضاء المحكمة من الخدمـة مـن قبـل الجمعيـة العامـة  - ٥
ما لم يكن هناك إجماع في رأي باقي الأعضاء على أنه (ها) لا يصلح/تصلح لمواصلة الخدمة. 

في حالة استقالة عضو من أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئيس المحكمـة  - ٦
ليحيلها إلى الأمين العام. وهذا الإخطار يجعل المنصب شاغرا. 

 
المادة ٤ 

تعقـد المحكمـة دورات عاديـة في مواعيـــد تحددهــا قواعدهــا، رهنــا بوجــود قضايــا في 
جدول أعمالها تبرر، في نظـر الرئيـس، عقـد الـدورة. ويجـوز للرئيـس الدعـوة إلى عقـد دورات 

استثنائية عندما تتطلب القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك. 
 

المادة ٥ 
يتخذ الأمين العام الترتيبات الإدارية اللازمة لقيام المحكمة بمهامها.  - ١

تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة.  - ٢
 

المادة ٦ 
تضع المحكمة قواعدها مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام الأساسي.  - ١

تحتوي القواعد على أحكام تتصل بما يلي:  - ٢
انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس؛  (أ)

تكوين المحكمة في دوراا؛  (ب)
تقديم الطلبات والإجراء الذي ينبغي اتباعه فيما يتصل ا؛  (ج)

تدخــل الأشــخاص الذيــن تفتــح المحكمــة لهــم باــا بموجــب الفقــرة ٢ مـــن  (د)
المادة ٢، ممن قد يمس الحكم حقوقهم؛ 
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الاسـتماع، لأغـراض الحصـول علـى معلومـات، إلى أقـوال الأشـخاص الذيـــن  (هـ)
تفتح لهم المحكمة باا بموجب الفقرة ٢ من المـادة ٢، حـتى ولـو لم يكونـوا أطرافـا في القضيـة؛ 

وبصورة عامة؛ 
المسائل الأخرى المتعلقة بقيام المحكمة بمهامها.  (و)

 
المادة ٧  

لا يجوز قبول طلب ما لم يكن الشخص المعني قد سبق له عرض الـتراع علـى  - ١
هيئة الطعون المشتركة المنصوص عليها في النظـام الأساسـي للموظفـين وأبلغـت الأخـيرة رأيـها 
إلى الأمـين العـام، إلا حيـث يكـون الأمـين العـام ومقـدم الطلـب قـد اتفقـا علـى تقـديم الطلـــب 

مباشرة إلى المحكمة الإدارية. 
في حالة كون توصيات الهيئة المشــتركة مؤيــــدة للطلـب المقـدم إليـها، وبقـدر  - ٢
ما يكون الأمر كذلك، يكون الطلب المقــدم إلــى المحكمة مقبـولا إذا مـا قــــام الأمـين العـــــام 

بما يلي: 
رفض التوصيات؛  (أ)

لم يتخذ أي إجراء في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي؛  (ب)
لم ينفذ التوصيات في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي.  (ج)

في حالـة كـون التوصيـات المقدمـة مـن الهيئـة المشـتركة والمقبولـــة مــن جــانب  - ٣
الأمين العام غير مؤيدة لمقدم الطلب، وبقدر ما يكـون الأمـر كذلـك، يكـون الطلـب مقبـولا، 

ما لم تر الهيئة المشتركة بالإجماع أنه تافه. 
لا يكون الطلب مقبولا مـا لم يقـدم في غضـون تسـعين يومـا محسـوبة اعتبـارا  - ٤
من التواريخ والفترات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة ٢ أعـلاه، أو في غضـون تسـعين يومـا 
ـــدم  محسـوبة اعتبـارا مـن تـاريخ تبليـغ رأي الهيئـة المشـتركة المتضمـن للتوصيـات غـير المؤيـدة لمق
الطلب. وإذا كانت الظروف التي تجعــل الطلـب مقبـولا لـدى المحكمـة، وفقـا للفقرتـين ٢ و ٣ 
أعلاه، سابقة لتاريخ الإعلان عن الدورة الأولى للمحكمـة، يبـدأ حسـاب مهلـة التسـعين يومـا 
اعتبارا من ذلــك التـاريخ. ومـع ذلـك تمـد فـترة المهلـة المذكـورة إلى سـنة واحـدة في حالـة قيـام 
ورثة الموظف (ة) المتوفى (ة) أو الوصي على موظف (ة) لا يكون في موقف يسمح لـه بـإدارة 

شؤونه بنفسه بتقديم الطلب باسم الموظف (ة) المذكور (ة). 
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يجوز للمحكمة في أيـة حالـة معينـة أن تقـرر تعليـق الأحكـام المتعلقـة بفـترات  - ٥
المهلة. 

لا يكون لتقديم الطلب أثر تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه.  - ٦
يجوز تقديم الطلبات بأية لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.  - ٧

 
المادة ٨ 

حيثما تراءى لأعضاء المحكمة الثلاثة الذين يبتون في أي قضية من القضايـا أن القضيـة 
تثير مسألة قانونية هامة، فإنه يجوز لهـم، قبـل أن يصـدروا حكمـهم، أن يحيلـوا القضيـة، في أي 
وقت، إلى المحكمة لتنظر فيها بكامل هيئتـها، علـى أن يكـون النصـاب الـلازم لانعقـاد المحكمـة 

بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء. 
 

المادة ٩ 
تجرى المرافعات الشفوية في المحكمة في جلسـات علنيـة مـا لم تقـرر المحكمـة أن هنـاك 

ظروفا استثنائية تقتضي إجراؤها في جلسات سرية. 
 

المادة ١٠ 
إذا خلصـت المحكمـة إلى أن الطلـب قـائم علـى أسـس ســـليمة، أمــرت بإلغــاء  - ١
القرار المطعون فيه أو بأداء الالتزام على وجه التحديد. وتقوم المحكمة في الوقـت ذاتـه بتحديـد 
مبلـغ التعويـض الـذي يدفـع إلى مقـدم الطلـب عـن الأضـرار الـتي لحقـت بـه إذا مـا قـرر الأمــين 
العـام، لصـالح الأمـم المتحـدة، في غضـون ثلاثـين يومـا مـن إخطـاره بـالحكم، دفـع تعويــض إلى 
ـــض  مقـدم الطلـب دون اتخـاذ أي إجـراء آخـر في قضيتـه (هـا)، شـريطة ألا يتجـاوز هـذا التعوي
ما يعادل الأجر الأساسي الصافي لمقدم الطلـب لمـدة سـنتين. ويجـوز للمحكمـة، مـع ذلـك، في 
حالات استثنائية أن تأمر بدفـع تعويـض أعلـى، إذا رأت مـا يـبرر ذلـك. ويرفـق بكـل أمـر مـن 

هذا القبيل بيان بأسباب قرار المحكمة. 
إذا خلصت المحكمة إلى أنه لم تتم مراعاة الإجـراء الـوارد في النظـام الأساسـي  - ٢
للموظفـين والنظـام الإداري للموظفـين، يجـوز لهـا، بنـاء علـى طلـب الأمـين العـام وقبـل تحديــد 
الجوانـب الموضوعيـة للقضيـة، أن تـأمر بإعـادة القضيـة لاتخـاذ الإجـراء المطلـوب أو تصحيحــه. 
وفي حالة إعادة القضية، يجـوز للمحكمـة أن تـأمر بدفـع تعويـض، علـى ألا يتجـاوز مـا يعـادل 
المرتب الأساسي الصافي لمدة ثلاثة أشهر، لمقدم الطلب نظير ما قد يكون قد لحقه من خسـارة 

نتيجة لتأخير الإجراءات. 
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في جميع الحالات التي ينطبق عليها دفع تعويض، تحدد المحكمة قيمة التعويـض  - ٣
وتدفعه الأمم المتحدة أو، حسب الاقتضاء، الوكالة المتخصصة المشتركة بموجب المادة ١٤. 

 
المادة ١١ 

تتخذ المحكمة جميع قراراا بأغلبية الأصوات.  - ١
رهنا بأحكام المادة ١٢، تكون أحكام المحكمة ائية وغير قابلة للاستئناف.  - ٢

تورد الأحكام الأسباب التي بنيت عليها.  - ٣
تصاغ الأحكام بأي مـن اللغـات الرسميـة السـت للأمـم المتحـدة، في نسـختين  - ٤

أصليتين، تودعان في محفوظات الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
ترسل نسخة من الحكم إلى كل طرف من طرفي القضية، وتتـاح أيضـا نسـخ  - ٥

من الحكم للأشخاص المهتمين بناء على طلبهم. 
 

المادة ١٢ 
يجوز للأمين العام، أو لمقدم الطلب، أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعـادة النظـر في حكـم 
ما على أساس اكتشاف واقعة تمثل بطبيعتها عـاملا حاسمـا، وكـانت، في الواقـع، لـدى إصـدار 
الحكم مجهولة لدى المحكمـة وكذلـك لـدى الطـرف المطـالب بإعـادة النظـر في الحكـم، شـريطة 
ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعـين تقـديم الطلـب في 
غضون ثلاثين يوما مـن تـاريخ اكتشـاف الواقعـة وفي غضـون سـنة واحـدة مـن تـاريخ صـدور 
الحكـم. ويجـوز للمحكمـة في أي وقـت، مـن تلقـاء نفســـها أو بنــاء علــى طلــب مــن أي مــن 
الطرفين، أن تقوم بتصحيـح أي أخطـاء كتابيـة أو حسـابية واردة في الأحكـام الصـادرة أو أي 

أخطاء واردة في تلك الأحكام نتيجة لأية هفوة أو سهو غير مقصودين. 
 

المادة ١٣ 
يجوز تعديل النظام الأساسي الحالي بقرار من الجمعية العامة. 

 
المادة ١٤ 

يمتد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل موظفي قلم محكمة العـدل الدوليـة، بنـاء  - ١
على تبادل رسائل بين رئيس المحكمة والأمين العام للأمم المتحدة تحدد الشروط ذات الصلة؛ 

يجوز للمحكمة الاستماع والبـت في الطلبـات الـتي يزعـم مقدموهـا أن هنـاك  - ٢
عدم تقيد بالنظام الأساســي للصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة، 
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الناتــج عن مقــررات يتخذهـــا الـس المشـترك للمعاشـــات التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة 
من جانب: 

ـــة قبلــت  أي موظـف تـابع لأي منظمـة عضـو في صنـدوق المعاشـات التقاعدي (أ)
اختصاص المحكمة في قضايا صنـدوق المعاشـات التقاعديـة، يكـون مسـتوفيا لشـروط الاشـتراك 
في الصنـدوق بموجـب المـادة ٢١ مـن النظـام، حـــتى بعــد أن يكــون انتــهى عملــه (هــا)، وأي 

شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موته (ها)؛ 
أي شـخص آخـــر يســتطيع أن يبــين أن لــه حقوقــا بموجــب نظــام صنــدوق  (ب)

المعاشات التقاعدية بفعل مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصندوق. 
يجـوز مـد نطـاق اختصـاص المحكمـة ليشـمل أيـة وكالـة متخصصـــة داخلــة في  - ٣
ـــن الميثــاق، وذلــك بنــاء علــى  علاقـة مـع الأمـم المتحـدة، وفقـا لأحكـام المـادتين ٥٧ و ٦٣ م
الشـروط الـتي تحـدد في اتفـاق خـاص يبرمـه الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة مــع كــل مــن تلــك 
الوكـالات. ويتعـين أن ينـص كـل اتفـاق مـن تلـك الاتفاقـات الخاصـة علـى أن تكـون الوكالــة 
المعنية ملزمة بالأحكام التي تصدرها المحكمة، وأن تتحمل مسـؤولية دفـع أي تعويضـات تحكـم 
ا المحكمة لصالح أي موظف يعمـل في تلـك الوكالـة. كمـا يتعـين أن يتضمـن ذلـك الاتفـاق، 
فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باشتراك الوكالـة في إجـراء الترتيبـات الإداريـة اللازمـة لاضطـلاع 

المحكمة بمهامها، وأحكاما تتعلق بمشاركة الوكالة في تقاسم نفقات المحكمة. 
يجوز أيضا، بموافقة الجمعية العامة، مـد نطـاق اختصـاص المحكمـة ليشـمل أيـة  - ٤
ــة،  منظمـة دوليـة أو أي كيـان دولي منشـأ بمعـاهدة ويشـارك في النظـام المشـترك لشـروط الخدم
وذلك بناء علــى شـروط تحـدد في اتفـاق خـاص يبرمـه الأمـين العـام مـع تلـك المنظمـة أو ذلـك 
الكيـان. ويتعـين أن ينـص كـل اتفـاق مـن تلـك الاتفاقـات الخاصـة علـى أن تكـون المنظمـــة أو 
الكيان المعني ملزما بالأحكام التي تصدرها المحكمة، وأن تتحمل مسـؤولية دفـع أي تعويضـات 
تحكم ا المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلك المنظمة أو في ذلـك الكيـان. كمـا يتعـين أن 
يتضمـن ذلـك الاتفـاق، فيمـا يتضمـن، أحكامـا تتعلـــق باشــتراك المنظمــة في إجــراء الترتيبــات 
الإداريـة اللازمـة لاضطـلاع المحكمـــة بمهامــها، وأحكامــا تتعلــق بمشــاركة المنظمــة في تقاســم 

نفقات المحكمة. 
 


